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أصول فقه چ الإسلام ابن تيميّةَ رمه اله تعالى 


أصول فقه شيخ الإسلام ابن تيميّةَ رحمَّه الله تعالى 
(للحفظ) 
(المسؤدة الرابعة) 


رحقوق الطبع غير محفوظة) 


النشرة الرابعة 
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أصول فقه شيخ الإسلام ابن تيمبة رة الله تعالى 


الحمد لله وحده» والصلاة والسلام على من لا نبي بعده» أما بعد: 

فقد وصتلني نسخة ل(أصول فقه شيخ الإسلام ابن تيمية رجه الله) غير النسخة التي 
قلت غنها ف النشرات السابقة فقابلت بينها وبين النسخة الأول» وأضلحت ما فيها عن 
أسقاط وتصحيفات . 


هذا» وأرحو الإصابة في جملة العمل ولا أطمع قي السلامة من الزلل؛ فقد سبق 
الكتاب أن العصمة للوحی» والجحمد لله رب العالمين. 


® 


الناشر 


أصول فقو شيخ الإسلام ابن تيميّةَ رمه الله تعالى 


مقدمة التاشر لاتنشرات‌السابقة 
الحمد لله» والصلاة والسلام على رسوله» وعلى آله وصحبه» أما بعد :- 


فهذا متن موضوع في أصول فقه شيخ الإسلام ابن تيميّة -رحمه الله أملاه الشيخ 


ناصر الفهد -فك الله أسره- في سحن (الحايں). 


والأصل الذي أنقل عنه غير مشكول» وهو مقسّم تقسيمًا يظهر في مواضع» ويخفى 
ق أخحری» فسعيت ي شکله وضبط تقسيمه جهدي» وأرحو أن أكون هديت إلى الإصابة 


وال أسأل أن يتقبل عمل الشيخ» وأن يثبته» ويفك أسره» ويحسن ختامه. 


* 


الناشر 


أصول فقهِ شيخ الإسلام ابن تيميّةَ رمه الله تعالى 


الحمذ للّو» والصلاةٌ والسلامٌ على رسول اللّو» وبع :- 
فهذهِ أصول فقه شيخ الإسلام ابن تيميّةَ رح الل جمعثها من أكثرَ من خْسينَ 
بلدا من كت الشيخ» ولخصتها مع المحافظة على ألفاظ الشيخ -قدرَ الإمكانِ-» ورتبتها؛ 
وهذه هي المسؤّدةٌ الرابعة هذا العملء وهو لا يزال تحت التعديل والإضافة حت الآنّ. 
ولم يكن في نيقي إحراحها في هذا الوقتِ؛ لأا لم تكتمل بعد إلا أي حشيث أن يحول مر 
بيني وبين إخحراجهاء والغيث لا يعلمُه إلا الله لذا كتبث هذه المسؤدة؛ ليستفيدً منها طلبة 
العلم. وإن كتب الله لي حياةء أتممث هذا العمل على ما أريدء وإن كانتِ الأحرى» فما لا 
درك كله لا يرك حلّه. كما أنّي أدعو كل مَنْ وقفَ على هذه النسخة إلى نشرها بين طلبة 
العلم وإلى نشرها حارج السحنِ وعلى شبكة (الإنترنتِ)؛ ليستفيد منها طلبة العلم في كلّ 
مكانٍ» ومَنْ نشرها على الشبكة فليكتب على الصفحة الأولى ما يلي :- 
(أصول فقه شيخ الإسلام ابن تيمية رحه الله تعالى) 
(للحفط) 
(المسردة الرابعة) 
(حقوق الطبع غير حفوظة) 
وقد وضعتث همذا المخحتصر مسؤدة ثلاثة شروح (الوحيز) و(المبسوط) و(العمدةم)» كما 
ّي نظمثها معَ (أصول التفسي) في ألفيّةء وأسأل الله تعالى أن ييسرَ إحراج الحميع. 
وأسأل الله سبحالّه وتعالى أن يجعل عملي حالصًا لوحهه الكرم وأن ينفعَ به الإسلام 
والمسلمين. وصلى الله على محم وعلى آله وصحره أحعينَ. 


كته الفقيرٌ إلى الله تعالى 
ناصرٌ بن حمدٍ الفهد 
السبت ٤۳٣۳/۹/۹‏ ١ھ‏ 


أصول فقهِ شيخ الإسلام ابن تيميّةَ رة الله تعالى 


الحمد لله والصلاة والسلامٌ على رسول اللو وبعدٌ :- 
مقدمة 


الأصل: ما بني عليه غيك. الفقة: العلمْ بالأحكام الشرعية العملية. أصول الفقه: 
أدلة الأحكام الشرعية على طریق الإجمال. 


موضوعه: معرفة الدليلل الشرعيّ ومرتبته؛ فالأصولي: یکا E‏ ادلي 


غايغة: أن بُفقَة مراد الله ورسوله بالكتاب والستة. 


واضعة: الكلام في أصول الفقهٍ معروف من زمنِ الصحابة والتابعينَ هم بإحسانِ» 
وكانوا أقعد بهذا الفنّ وغيره من بعدهم. وال مَنْ جرد الكلام في أصولِ الفقهِ هو الشافعيُ 
في (الرسالة). 

وكلامٌ المعتزلة ني أصول الفقه والأمر والنهي خير من كلام المرحفة الحبربة مِنَ الأشعرية 
ونحوهم. 
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والعلمُ: ما قام عليه الدليل. والنافع: ما حاءَ به الرسول -صلًى الله عليه وسلّم-. 

وطرق العلم ثلائة: الح والخبز والنظر. 

والعلمٌ الضروريً: هو العلمْ الذي يلرم نفس المخلوق لزومًا لا بمكنة الانفكاك عنه. 

والعلوم النظرًة لا بد أن تتتهي إلى مقدّماتِ ضرورةق والمقدّماث الضرورًة لا فنع 
ولا دځ فيها بالنظري. 


والاعتقاد: إما راح وإما مرحو وإما مساو؛ فطائفة من النظار يسمُون الراحح 
(ظنا) والمرحوح (وهًا) والمساوي (شكا). وهذا أمر اصطلاحيئٌ ليس هو اللغة التي نزل يها 
القرآن» وخاطبنا بجا لني -صلًى الله عليه وسلّم-. 


أصول فقو شيخ الإسلام ابن تيمب رخة الله تعالى 


الحكمالشرعي 


حطابث الشرع وأحكامة قسمان: 
۹- حخطابٰ : تکلیف 
۴- خطاب وضع وإخبار. 


أصول فقهٍ شيخ الإسلام ابن تيميّةَ رمه الله تعالى 


الحكم التكليضي 


لم يئ في الكتاب والستَّة وكلام السلف إطلاق القول على الإعانِ والعمل الصاح 
أله تكليتٌء» واا حاءَ التكليفُ في موضع النفي. 


الأحكام خمسة : الوحوب» واللّدب» والإباحة» والكراهة والتحرع. فالفعل إا أن 
يكو وحوده راحكا' على عديه (وهو الواحث والمستحب) أو العكس (وهو 
ا حرم والمكروة) أو يستويانِ (وهو المباخ). وهذو الأحكام لا تُوخذ إلا عن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلّم-. 

ولا تشرعٌ عبادةٌ إلا بشرع الل ولا تحر عادةٌ إلا بتحرم الله 

والإيجاب والتحرم يتفاضل. 


(الواجب ) 


الواجب: ما يكوك تركه سببًا للذمٌ والعقاب. 
ولا يشترك النانْ تي ووب عملي بعينه على كل أحاٍ قادر إلا الأركانِ الخمسة وما 
سوى ذلك فما جب بأسباب لمصاح. 


أقسامٌُ الواجب: 
-١‏ على الترتيب ككفارة الظهار» وعلى التخحيير ككفارة اليمينٍ» وعلى التوزيع كحدّ 
الحرابة. 
۴- ومنه ما هو دد كالصلواتِ» ومنه ما يرح إلى احتهادِ المأمور كالنفقة. 


في الأصل (...وحودًا راحكًا ...)» والإصلاح من (جحموع الفتاوی: .)٥۲۹/۱۰‏ [الناشر] 


أصول فقه شيخ الإسلام ابن تيمبة رحمة الله تعالى 


۴۳- ومنه ما هو فرضٌ عينٍ كالصلاةء وفرضٌ كفاية إذا قام به طائفة سقط عن 
الباق كاطهاد. وفرط الكفاية غا يكو فيما تحصل مصلحثة بفعل البعضٍ. 
٤‏ ومنه ما هو واحب رات كالركاة» وواحبٌ عارضْ كقرى الضيفِ. 
والتحقيق في الواحب المخيرٍ أن الواحب هو القدرٌ المشترك بين الخصال» وهو مُسكى 
أحدها. والتخييز ني الشرع نوعان: 
-١‏ من حير فیما یفعلَةُ ليره فعلیه احتیار الأصلح. 
۲- ومَنْ تصرف لنفسه فتارة يوْمَرٌ باحتيار الأصلح» وتارة بباح له ما يشاءُ. 
وما لا يتم الوحوبٌ إلا به فليس بواحب كتحصيل الاستطاعة في الحج. 
وما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب كقطع المسافةٍ في الجمعة؛ لكي وحوبه بطريق 
اللزوم العقليّ؛ فيثاب عليه» ولك العقوبة ليست على تركه. 
ومَنْ فعل ما ليس بواحب ولا مستحبٌ على أله من جنس الواحب والمستحب فهو 
ضالٌ مبتدعٌ. 


والمستحث مأموزٌ به. وكثيرٌ من العلماءِ يطلق الستَة على ما بيذم تارك ويعاقبُ عليه 


ٍ 


ع 
وجب على الأمة في تحصيل المستحبًاتِ العامة ما لا بجحب على الأفراد. 


وأكثرٌ الخلق يكون المستحب له ما ليس هو الأفضل مطلمًا؛ لعدم قدرته أو لعدم 
انتفاعه أو لعدم صبرو. 


(المباخ ) 


والإباحة والتحليل: هو اذد ني اولي بخطاپ حاص وما شت عنه فهو عَلو. 


أصول فقه شيخ الإسلام ابن تيمبة رة الله تعالى 


والأصل في جميع الأعيانِ الموحودة أن تكونَ حلالا مطلقًاء وأا حكمها قبل الشرع 
فلا حلیل ولا تحرم. 

وما لا يم اباخ إلا به فهو مباځ ما ۾ يكن في نحريه نص أو إجاع. والمباح بالية 
الحسنة يكون خيرا وبالنيّة السية يكون شرا 

E NE E EN TC eT 


ومستحبّاټ» کان ذلك دیتًا يشرعه الله 
( المکروه ) 


المكروة: ما كى عنه كى تنزيه. والكراهية في كلام السلف غالبا يراد بها التحرم. 
وك ما كُرة استعماله مع الجحواز فإلّه مع الحاجة إليه لتحصيل واحب لا يبقى 
مکروهًاء وام لتحصيا مستحب فمحاةُ ترددٍ تاره وتارة. 


( الحرم ) 


الحرامٌ: ما ثاب على ترو كما بُعاقبٌ على فعله. 
وامحرّماتث قسمان: 
-١‏ أحذها: ما لا بياخ لضرورة ولا لغيرهاء وهي الأربعة المذكورة قي آية الأعرافي: 
قل إا حرم ري المواجش ما َهَرَ مها وما بَطَنَ الإ بغي عير احق وَأن 
شرگواً الله ما ٤‏ يرل به سلْطَانًا ون ولوا عَلَى الله ما لا تَعْلَمُونَ ) [لعرف .]٣٣‏ 
۴- وما عداها: فيباځ عند الضرورة. 
والشرعٌ لا يذمٌ إلا على ترك واحب أو فع حرم» وترتيبُ الذمٌ على امحموع يقتضي 
أن کل واحډٍ له تأثيڙٌ في الذم. 
مااع ا اا و سای وا یک س مضا ا و عليه لآ 
كالمضطرينَ إليه. 


أصول فقه شيخ الإسلام ابنِ تيميةٌ رمه الله تعالى 


والعينٌ إذا كانت حرّمة م تصِر ححلَلةً بالفعل المنهئ عنه؛ فإ العصية لا تكو سببًا 


وما لا يتم احتناب امحظور إلا باجتنابه فهو حظورٌ. 

والحرام إذا احتلط بالحلال فنوعان : 

أحذّها: أن يكونَ عرَمًا لعينه كالميتة بالمذكاة والأحت بالأحنبيّة» فهذا إذا اشتبة با 
لا ينحصر م يحرم» وإلا حرمَا حيعًاء وامحًمٌ أحدهاء وأمًا ترك الآحرٍ فمن باب اللزوم. 

والثاني: ما حرم لكسرو لکونو أَجِدٌ غصبًا أو لعقاٍ حرم فهذا إذا اشتبة بغيره م يحرم 
الحميع» بل مير قدرٌ هذا من قدرِ هذا. 


ٍ 
ث 


وحور عقلا أن يكو الفعل الواحد مأمورًا به منهيًا عنه» وأما الوقوعٌ السمعئ 


فيرح إلى الدليلٍ» والوقوع نمك من وحهينِ» وما من وحوٍ واحدٍ فمتعذڙ. 
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أصول فقه شيخ الإسلام ابن تيميةٌ رمه الله تعالى 


التكله لتكليضوشروطه 


التكليفُ رو ب 
-١‏ التمكن من العلم. 
۴- القدرة على الفعل. 
فمن كان عاجرا عن أحدها سقط عنه ما يُعجزه» وإذا عجر عن بعضِ ما يحب م 
يسقط عنه المقدورٌ عليه لأجل المعجوز عنه. ومن الأصولِ الكلية أن العجورّ عنه ساقطٌ 
الوحوب» والمضطرَ إليه بلا معصية غي حظور. 


والعقل المشروط في التكليفٍ: لا بد أن يكو عَلُومًا يمير ها بين ما يضرّه وما ينفغه. 
والاستطاعة في الشرع هي: ما لا محصل معَه للمُكلْفِ ضر راحخ. 


والأمرٌ والنهيّ حارٍ على كل بالغ عاق إلى أن يموت بالاتفاقِ. 

N E RT E 

والاستطاعة استطاعتان: 

إحداهما: قبل الفعل» وهى الشرعية المشروطة ق التكليف. 

الانية: مع الفعل» وهي الكونيةٌ الموجبة للفعل. 

اجات السات قد سقط يلمر الفارض كالمشر لاض واف 

والأقوالٌ لا تُعتبَرٌ في الشرع إلا من: -١‏ عاقلٍ ١‏ بعك ما يقول ۴ وش 
فالطفلم وحنو والنائم والسكرانٌ أقواُم هَدَرء وإتلافاُم مضمونة والسكران ليس مكلا 
حال زوا عقله. وكلٌ من فعل حظورًا ناسيًا أو خطتًا فلا إتم عليه» ولا تبطل عباده. 


والمُكرَةٌ نوعان: 
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أصول فقه شيخ الإسلام ابن تيمبة رحة الله تعالى 


-١‏ فمن قعل به الفعال من غير قدرة له مطلقًا كالحمولِ قهراء فهذا ليس مُكلمًا 
بالاتفاق. 
۴- وان أكرة بضرب أو حبس ونحوهء فهذا يتعلق به التكليف؛ فأئا أقولّه فلَغْو. وأا 
أفعاله فمنها ما لا يحل كالْلٍ. 
والكافرٌ يُعاقبْ على ترك الواحباتِ لو لم يُسلمْ» وإن أسلمَ فلا قضاءَ عليه ولا ضمانَ 
فيما فعلّه من قبل. 
والمرتد والباغي الأول والمبتدع إذا تابوا» كان كتوبة الكافرٍ من كفره» فيْعْقَرٌ له ما 
E‏ 
والقول مَل تاره نوعًا من العمل» وتارةٌ عل قسيًا له. 
ومَنْ عزم عزمًا تامًّا على الفعلٍ فهو كمَنْ فعله وإن م يصل إلى المقصود. 
وما قام ني القلب من هج ووسواس فلا يواد به. 
والترك: 
1- إذا كان مضافًا لعدم السبب» فهو (عدمئ). 
-٣‏ وإن كان مضاقًا للسبب للمانع» فهو (وحودئ). 


والثوابٌ والعقاب على الوحودي دون العدمي. 
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أصول فقو شيخ الإسلام ابن تيميّةَ ره الله تعالى 


خطابالوضع والاخبار 
خطاب الوضع والإخبار: كجعل الشيءِ ضس او (شرطًا) أو (مانعًا). 
(السبب ) 


والسبث له تأثير في المُسبّب» وليس علامة حضة؛ فإ الأسباب تضكّنث صفاتِ 
ماسة شرع الحكم لأحلهاء؛ لإفضائه إلى الحكمة. 

والحكمة التي شرع الحكم لأجلها إن كانث حفيَةًء فان الحكم وها 
كنقض الوضوءِ بالنوم. 
والعلَةٌ راد جا : 

-١‏ العلة العامة وهي: محموعٌ ما يستلزمُ الحكمَ بحيث إذا وجدَث» وج الحكم 
لا يعخلّف. 

-٣‏ العلَةٌ المُقعضية وهي: ما تقتضي المحكمَ وإن توفٌَفَ على ثبوتِ شروط وانتفاءِ 


موانع. 
(الشرط ) 
والحكم المعلّق بالشرط عدم عند عدمه. 


وبعضٌ الشروط أوكد من بعضٍ؛ فالأصولٌ متفقةٌ على أله متى دار الأَمر بين الإحلال 
بوقتٍ العبادة أو الإخلالِ ببعض شروطها وأركانماء كان الإخلالٌ بذلك أولى. 
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أصول فقو شيخ الإسلام ابن تيمبة رة الله تعالى 


(المانع ) 


ومن الموانع ما يمن الابتداءَ دون الدوام كالإحرام؛ من ابتداء النكاح دون دوامه» 
ومنه ما عنغهما كالرضاع. 


( الصحيخوالفاسد ) 


والصحيح: سات عليه أثره» وحصل به مقصوذه. والفاسد: ما 4 ET‏ 
أثره» ولم يحصلل به مقصوده. 

والأصل الذي عليه السلفٌ أن العباداتِ والعقوة إذا حصلث على الوحه الحرم م 
E‏ 

والإجزاء: براءةٌ الذمة من عهدة الأمر. والثواب: الحزاء على الطاعة. وليس الثوابُ 
من مقتضياتِ جرد الامتثال» بخلاف الإجزاء. 


(الأداءوالقضاء ) 


والقضاءٌ في اللغة : إكمال الشيء وإتامه» والقضاء في النصوص المراد به: إتمامُ 
العبادة وإن كان تي وقتها. واصطلح طائفة» فجعلوا القضاء: فعل العبادة بعد حروج الوقتِ 
المْقدّرِ شرعًاء والأداء: ختصًا بالفعل ف الوقتِ. وهذا التفريق لا أصل له من كلام الله 
ورسوله» بل لا يوحد في كلام الشارع آم بالعبادة في غير وقتِهاء ولك الوقت وقتان: 
عام وحاصٌ لأهل الأعذار. 
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أصول فقه شيخ الإسلام ابن تيمبة رة الله تعالى 


(الاعادة ) 
وکل من فعل ما أَمرَ به بحسب قدرته من غير تفریط ولا عدوان فلا إعادة عليه. 
( العزيمةوالرخصة ) 


والرخصة: استباحة الحظور مع قيام الحاظر لمعارض راحح. 


والسبب التام -وهو ما يستلزمُ ا لحظرَ- مرتفع عند الرحصة» بخلاف السبب المقتضي . 
والرخحصة قد تكونٌ واحبة كأكل لليتة عند المخمصة. 
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أصول فقو شيخ الإسلام ابن تيميَة رَه الله تعالى 


أدلّةٌ الأحكام 


الدليل: هو المرشد إلى المطلوب» وهو: ما يكو النظرٌ الصحيخ فيه موصأ إلى علم 


وجنسش الدليل جب فيه الطرد ل العكس؛ فیلزم من وجود الدليل وجود المدلول» ولا 


والحقيقة المعتبرةٌ ني كل دليل في العام هي (اللزوم)؛ فمن عرف أن هذا لازم هذا 
استدلٌ بالملزوم على اللازم. 

وك ما يحتاج المسلمود إلى a‏ 

والحكة الواجبة الاتباع الكتاث والسلَةُ والإحماع والقياسن الصحي وهذه الأدلَة كلها 
رها إل الم صل اه عله وسل 

والطعن قي إفادة الأدلّة لليقين وف إفادة الأحبار للعلم هما مقدّمتا الزندقة. 

وما حت أحد بدليل معي أو عقلي على باطل إلا وذلك اللي يدل على فساد 


( الكتاب) ' 


هو: کلام الله مرل غير خلوقٍ منه بداً وإلیه يعودٌ تكلم به بلفظه ومعنا» وکلامُه 
قد النوع حادث الآحادِ» وك قراءةٍ معَ القراءة فهي منزلة الآية مع الأخحرى. 
والقراءةٌ الشادَةٌ إذا صح النقل اء جور الاستدلال جا قي الأحكام. 


ترکت کنیا من أصوله ي التفسير؛ لأا مجموعة يي الحزء الثاني من هذه السلسلة (أصول تفسیر شيخ الإسلام). 
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أصول فقه شيخ الإسلام ابن تيمبة رة الله تعالى 


( النسخ ) 


وهو: رفع الحكم الذي هو الطلب أو الإذد. وهو عند السلف: كل ظاهر ترك 
ظاهزه؛ ل معارض راجح كتخحصيص العموم وتقييا المطلق. 

ولا جور لأحدٍ أن ی بأمر. 

ويجورٌ نسخ التلاوة والحكم» والحكم دون التلاوةء والعكسن. ولا بد للمنسوخ من 
بدلٍ مالي أو خير . 

والنسح لا يُصارٌ إليه إلا عند التنافي ومعرفة التاريخ. 

والخبر عا کان ویکونٌ لا یدخله نسځ. 

ويجورٌ النسخ قبل التمكنِ من الفعل كما في قصة الذبيح» وتكونٌ الحكمة ناشئةً من 
نفس الأمرٍ لا من الفعل. 

والرادة غل ال لست سكا والرك لس ا 

والحكمُ المبتداً لا يكون نسعًا لاستصحاب حكم العقل. ولا ثبت حكم الخطاب 
المبتداٌ والناسخ إلا بعد البلاغ. 

والقرآنُ لا ينسخه إلا القرآدء وليس في القرآنِ شيءٌ منسوح بالسنة» والسنة تنس 
السنة. 

والنصوصُ لم ينْسَخ منها شيءٌ إلا بنصٌ محفوظ» لا ينسخها إجماعٌ ولا غيزه. ولا 
يعرف إجماعٌ على ترك نص إلا وقد عرف النصٌ الناسح له. 

وا ركه الرسون مضل الل عله ومسل أنه شى لن لاك ف 9ه 

وما شرعه الرسولٌ -صلّى الل عليه وسلّمّ- شرعًا معلَمّا بسب فما يكونُ مشروعًا 
عند وحود السبب كإعطاء الملفة قلوبمم» فترك ذلك؛ لعدم الحاجة إليه اليوم» لا لنسخه. 

وقد يُعرَفٌ الناسخ بتأحر الصحبة وتأحر النزول وتأخُر الحديثِ وكونه ناقلا عن 
الأصل. 


2 
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أصول فقو شيخ الإسلام ابن تيميّةَ رمه الله تعالى 


( گة)" 


الستَة: ما حدّت به من قوله أو فعله أو إقراره؛ فإ ستته تثبت بهذو الوحوه الثلاثة. 
الوك الا سا كما ان العا الات س 

وما أُمرَ به فهو اود ما فعلّه ولم يام به. 

ومسألة تعبُدِه قبل البعثة لا نحتاحها قي شريعتنا. 

القع اة لا يدل غلل الوجوب. 

وفعلّه إذا حرج امتقالا لامر أو تفسيرا محملٍ» كان حكمُه حكم ما امتغله أو فسره. 


والمتابعة: أن يُفعَل مثلم ما فعل على الوحه الذي فعل لألّه فعل: 
1- فما فعله على وحه التقرّب كان عبادة. 
۴- وما أعرضَ عنه مع قيام المقتضي م يكن عبادةً ولا مستحبًا. 
۴¬ وما فعلّه على وحه الإباحة فهو مباح. 


والاقتداء به یکون: 
1 تاره تي نوع الفعلِ. 
۴- وتارة في حنسه؛ فاه قد يفعل الفعل لمعت يعم ذلك النوع وغيره لا لمع جخصّه» 
فيكو المشروعٌ هو الأمرَ العاءً. 
وما توفّرت لمم والدواعي لنقله يمتنع في العادة كتمانه؛ فالتواطوّ فيما تمن العادهة 
والشرعٌ كتماته كالتواطو على الكذب فيه. 
والصواب مذهب أهل الحديثِ» وهو: تسويع كلّ ما ثبت من تنوع العباداتِ كأنواع 
الأذانِ والاستفتاح. والاقتداءٌ به بفعلِ هذا تاره وهذا تاره أفضل من لزوم أحد الأمرين وهجر 


الاخحر. 


" تركت كثيرا من أصوله قي الحديث والمصطلح؛ لأا بحموعة في الحزء الثالث من هذه السلسلة (أصول حديث شيخ الإسلام). 
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أصول فقو شيخ الإسلام ابن تيميَة رَه الله تعالى 


والأدعيةٌ والأذكار التي وردث في رواياتِ بألفاظ متنوعة فالجحمع بينَ تلك الألفاظ 
بدعة في الشرع» بل يقولُ هذا تاره وهذا تار ولا محم بيتها. 
الف الد ع ي ده و ا و ارب 


(الإجماغ ) 


الإجماعً: أن يجتمعَ علماءٌ المسلمينَ على حكم من الأحكام. 
وهو حكَة؛ فالأمَةٌ لا تجتمع على ضلالة. لك المعلوم منه ما كان عليه الصحابةء أا 
بعد ذلك فيتعدَرٌ العلمُ غالا 
والإجماع المُدّعى ف الغالب إِتّا هو عدم العلم بالمخالف. 
ومن علمَ النزاع مُقدَّمٌ على من نفى بالاتفاق. 
والإجماع قسمان: 
1- قطعئ» وهو: كل مسألة يَقطَحُ فيها بالإجماع وانتفاء النزاع» وهذا لا بد أن يكور 
فيه نصٌ» ویكفرٌ خالمه. 
۴- ظيئٌ» وهو: ما لم جرم فيه بانتفاء المحالف» فمخالفُه لا يكفرُ» بل قد يكونٌ 
ظنُ الإجماع طا والصواب خحلافه. 


NX 


والاعتبار قي الإجماع على الأحكام يإجماع أهل العلم بالأمر والنهي والإباحة. وإذا 
أجعَ أهلْ العلم فسائر ل تبغ هم. وإذا انعقدَ الاجا قبل أن يصيرَ من الاحتهاد» 
وإجماع التابعينَ على أحدِ قولى الصحابة لا يرف النراع. 
وإجماع اهل المديدة: 
1- مه ما هو حُة قاطعة» وهو: يجري جحرى النقل» مثلٌ الصاع والمدّ. 
٣‏ ومنه ما هو حجَة قوبّة» وهو: العمل القدم قبل قتل عثمانَ -رضي الله عنه-. 
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أصول فقو شيخ الإسلام ابن تيمية رَه اله تعالى 


۳- ومنه ماهو مرخ للدليل. 
>٤‏ وما العمل المتأحر فليس ححجة. 
ومن حكى عن أحدٍ أن إجماع أهل الكوفة حُجَة فقد غلطً. 
وما سه الخلفاء الراشدون ولم بقل أن أحدًا من الصحابة حالهم فهو حك بل 
إجاعٌ. وإذا حالقهم غيزهم كان قوم أرحح. 
وأقوال الصحابة ذا انتشرت ولم نز في زمانم» فهو اماع سكو وهو حكَةٌ عند 
ار 
وعلماء المسلمينَ إذا تنازعوا في مسألة على قولينٍ» م يكن لمن بعدهم إحداث قول 
وم قامٌ المقتضي للتحرم والوحوب ولم يذكروا وحوبًا ولا تحرعاء كان إجماعًا على 
عدم اعتقاد الوحوب والتحرم. 
ولا يوحڈ إجماءٌ صحيخ إلا على نصٌ. 
والأحدٌ بأقلٌ ما قيل ليس أحدًا بالإجماع. 
وك قول ينفردٌ به المتأحرود عن المتقدّمينَ فإلّه يكون حطاً. 


( الاستصحاب العقلي ) 


الاستصحاب العقلىٌ وانتفاءٌ الحكم لانتفاء دليله» وهو: البقاءٌ على الأصل فيما 
م يُعلَمْ نبونّه ولا انتفاؤه شرعًا. 

ولا يجوز بالإجماع لأحدِ أن يعتقد أو يف بموحب الاستصحاب إلا بعد البحثِ التام 
ا 

والاستصحاب أضعفُ الأدلَة على الإطلاق» وأدن دليلٍ يرحځ عليه. 

والناني عليه الدليلم كما على المُثبتِ . 

وعدم الدليل على الشيءِ ليس دليلا على انتفائه إلا إن كا بوه مستلزمًا لذلك 
الدليل» فيْستدَل بانتفاءِ اللازم على انتفاء الملزوم. 
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أصول فقو شيخ الإسلام ابن تيمية رَه الله تعالى 


ك 


وبنو آدم ضلافُم فیما جححدوه ونفوه E‏ من ضلام فیما آنبتوه وصدقوا به 
(شرغمَن قبلنا ) 


شرع من قبلنا شرع لنا : 
ما م يرذ شرعنا بخلافه. 


۴- وان ثبت بنقل معلوم. 
(قولالصحابي ) 
الصحابي: هو من ا النىٌ 2 الله عليه و مۇمتًا به» وان قلت صحبته» 


اة مَةَ وا أعلمُها» وهم فهمٌ يخفى على أكثر المتأحرينَ 
ألةٍ إلا تكلم فيها الصحابة أو في نظيرها. 


وإجماعهم من أقوی الأدلَة الشرعية. 


وام أقوالهم: 
مرت وا کک ف فهي حجَة عند اللجمهور. 


۹- فان انت 
وان ارغ ها فارعا فة ال الله ورسوله. 
ت 


۲- 
إن قال بعضُهم قولاء ولم يمُلْ غيزه بخلافه» ولم نتشر ففيه نزاع» وقد بُقال: 


۴ 
حجة. وقوُم أُولى من قول مَنْ بعدهم. 


( الاستحسان ) 


الاستحساك: هو طلب الحسن والأحسن؛ وهو: العدولُ بحكم المسألة عن نظائرها 
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أصول فقه شيخ الإسلام ابن تيمبة رة الله تعالى 


ا ا ا ا ا د 
شرع يوحبُ اخحتصاصَ صورة التحصيص معئى منغ الحكي» اقا افا فإمًا أن 
تکونً العلَه باطلةء أو تخصيص تلك الصورة باطلا. 

فلا يكو استحسان يخر عن نص أو قياس» فلا يكو الاستحسانٌ الصحيخ 


عدولا عن قياس صحيح» والقياسُ الصحيح لا جور العدول عنه. 
( المصالح المرسلة ) 


المصالح المرسلة: أن يرى الحتهد أن هذا الفعل يجلث منفعة راححةً ليس في 
الشرع ما ينفيه. 
وك أمرٍ يكو المقتضي له على عهدِ الني -صلّى الله عليه وسلَمَ- موجحودًا أو كان 
مصلحة ولم يفعله» بعلم أنه ليس بمصلحة. وأمّا ما حدث المقتضي له بعد موه من غير 

والقول بالمصالح المرسلة يشرعٌ من الدين ما م يأذن به الله غالبًا. 

والقول الجامع: E O A‏ 
الشرع لم يرذ به فأحد الأمرين لازم له؛ إا أ الشرع دل عليهء وما أنه ليس مصلحة. 

( سد الذرانع ) 

الأصل أذ كل ما كا سببًا يفضي إلى الفساد فإلّه لا حجورٌ؛ فد الذريعة إلى الفساد 


د سدّها. 
وما ى عنه سدًا للذريعة فإِلّه يبا للمصلحة الراجحة كالنظر إلى المحطوبة. 


وما كان منهيًا عنه كان التوسُل إليه محرمًاء وأمّا المأمورٌ [به]“ فلا يجب أن جور 
التوسل إليه بك طريقٍ» بل العموم يذَّعَى في النهي. 


“ ساقطة من الأصل. [الناشر] 


أصول فقه شيخ الإسلام ابن تيمبة رة الله تعالى 


( الام( 


ما يلقيه الله ني قلوب المؤمنينَ من الإلماماتِ الصادقة هي من وځي الهِ. 
والقلب المعمورٌ بالتقوی إذا رح جرد رأيه فهو تريح شرعئ. 

والذينَ أنكروا كود الإلمام طريقًا إلى الحقائق مطلمًا أحطأوا. 

وهو لیس وحده دلیات بل بكرن جیا إ6 كاف ت الد 
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أصول فقه شيخ الإسلام ابن تيمبة رة الله تعالى 


تقسيم الأسماءواللغات 


قد أَهم اله تعالى النوعَ الإنساي النطق باللغاتِ من غير مواضعة متقدمة. 
والقياس في الغاتِ إن حار في الاستعمال على ما فيه من نزاع- فلا جور في 


اللاستدلال. 
والألفاظ نوعان: نوع يوحد في كلام الله ورسوله» ونوعٌ لا يوحد. فيْعرفٌ معنى الأول 
وجْعَل هو الأصل» يعرف ما يعني الناسُ بالثا ويرد إلى الأَوَلِ. 
وموحب الأدلّة السمعية يمى من عُرْف المتكلّم بالخطاب لا من الوضّع المُحدَثِ. 
وتقسي م الكلام إلى حقيقة -وهي اللفظ المستعمل فيما وضع له- وإلى جاز -وهو 
اللفظٌ المستعمل في غير ما وضع له- تقسيم باطل عقا وشرعًا ولغً. 
والأسماءٌ المختلفة الألفاظ: 
-١‏ منها ما يكونٌ معنا واحدًا كالقعودِ والجلوس» وهي: المترادفة. 
۴- ومنھا ما تتباین معانیها کالسماءِ والأرضٍ» وهي: المتباينة. 
۴- ومنها ما تتفق من وح وتختلفٌ من وجو كالصارم والمهتدء وهي: المتكافئة. 


والأسماءُ المتفقة اللفظ: 
قد يكونٌ معناها مَمقًا تتماثل أفراده كالحيوانِ للفرس والحمل» وهي: المتواطمة. 


1- 
۴- وقد يكوك معناها مَفْمًا تتفاضل أفراده كالنور للشمس والسراج» وهي: 
۳- وقد يكو معناها متبايتا كالعين للباصرة والجاريةء وهى: المشتركة. 


ا ا ع ی ب سا 
ومن شأنٍ أهل العُرْفِ إذا كاد الاسم عامًا لنوعينِ فإكم يفردودً أحد نوعيه باسم» 


ويبقى الاسم العام ختصًا بالنوع الآحر كالدابة. 
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أصول فقه شيخ الإسلام ابن تيمبة رحة الله تعالى 


والتحقيق أن الأماءَ الشرعية كالصلاة والركاة لم يغيّزها الشارع» ولم ينقلهاء ولكنِ 
ااا مه لا مطلقة. 
والأماء التي حاءث في الكتاب والستة معلقًا بها أحكام شرعية: 
1- فعا ا اه بالا لشيس وار 
۲- ومنه ما بعلم حدّه بالشرع كالصلاة والرَكاة. 
۴- وما لم يكن له حدٌ في اللغة ولا في الشرع فالمرحع إليه عرف الناس كالقبض. 
والاسم الواحد ينفى ويشبث بحسب الأحكام المععلقة به» فلا جف إذا بت أو فى 
في حكم أن يكونَ كذلك في سائر الأحكام. 
کمانکا سد کال قى تارةٌ باعتبار انتفاءِ كماله» ويجَث تاره باعتبار 


ثبوتِ مبتدئه. 
ودلالة المطابقة: دلالة اللفظ على جميع المعنى. 
ودلالة التضمُن: دلالة اللفظ على ما هو داح ف ذلك المعنى. 


ودلالة الالتزام: دلالة اللفظ على ما هو لازم لذلك المعنى حار عن مفهوم اللفظ. 
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أصول فقه شيخ الإسلام ابن تيمبة رة الله تعالى 


التنصوالظاهروالمجمل 


لفظُ (النص يراد به: ألفاظُ الكتاب ال مطلمًا. ویراد به: ما دلالته قطعية لا 
تحتمل النقيض» وهذا يجب اعتقاد موحبه علمًا وعملا بالاتّفاق. 

والكلام إذا احتمل معنيين وحب حه على أظهرها. والظاهر يجب العمل به في 
الأحكام بالاتّفاق» وكذلك فيما تضكَته من الأمور العلمية على الصحيح. 

والتأويل عند السلضِ يراد به: ما يول إليه الشيء والتفسيز. 

وقي عرف المتأحرينَ: صرف اللفظ عن المعنى الراحح إلى المعنى المرحوح؛ لدليلي 


يقترن به. 
والمتاأًولٌ عليه وظيفتانِ: 
-١‏ بيان احتمال اللفظ للمعنى الذي اذعاه. 
۴- وبيانٌ الدليل الموحب للصرف إليه. 
(المُجمَل ) 
والمُجمَلُ في اصطلاح الأئمة: لا يريدونً به ما لا يفم معناةٌ» بل ما لا يكفي 
وحدّه قي العمل وإن كان ظاهرًا معناهٌ. 
والمُفسّرٌ يقضي على الححمَل. 


(البيان ) 


اليا قد خضل جما ا وباقعال الرسول خصلى ال عة روسل وبخر ذلك: 
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والرسولٌ -صلى الله عليه وسلّمّ- لم يدغ شيكًا من القرآنِ والحديث إلا ب معنا 
للمخاطبينء ولم ضُوحهم إلى شيءٍ آخرَ؛ فالنصوصُ لا تحتاجً في بيانجا إلى أمرِ خارج عنها. 

اتيا اسل لا مول فن يان الررل صل ال عل وم إا دول 
ذلك سبیاا. 

وتأحيرٌ البيانِ عن وقتِ الحاجة لا يجوز. 

وأا تأحير البيانِ عن مورد الخطاب فلا يجو أن يتكلم بلفظ يدل على معقى وهو لا 
يريد ذلك المعنى إلا إذا بء وما يجوز تأحير ما لم يدل عليه اللفظٌ كامجملاتِ. 

والأحكام التي تحتاحها الأَمَةٌ لا بد من بيانا بيانًا عامًاء وتنقلُها الأمَهٌ» وإذا انتفى 


هذاء غلم أنه ليس من الدين. 
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الأمروالنهي 


الأمرٌ: استدعاء الفعل بالقول على وجه الاستعلاءِ. 

والأَمرٌ المطلق يتناولٌ النهي. 

والأمرٌ والنهي هما صِيَعٌ موضوعة في اللَغةٍ تدل مجردها على ذلك. 

وحنسن فعل المأمورٍ أعظمُ من حنس ترك المنهيّ. 

والنهيّ عن الشيءِ ني عن كل حزءٍ منه. والأمر بالشيءِ آم بجميعه. 

الأمرٌ بالشيء أمر بلوازمه وي عن ضده بطريتق اللزوم. 

والنهيٰ عن الفعل ليس أمرًا بض معيَنٍ» بل تي عن الفعلل بطري القصد» وذلك 
يستلزم الأمرّ بالقدر المشترك بين الأضداد: 

والأمرٌ بالماهيّة المطلقة ليس آمرًا بشيءٍ معدي من حزيًاتاء بل أمر بالقدر المشترك» 
وهذا أصل مطرد؛ فا عبن في جميع المأموراتِ المطلقة لیس مأمورا بعينه» بل مأمورٌ به مطلقًاء 
والمعينٌ لا بحصل إلا بامعينٍ. 

واللّهُ سبحاته إذا أُمرَ بشيءٍ» فقد أراده إرادة شرعيةً. 

والأمرٌ المُطلق يقتضي الوحوب» والنهئ يقتضي التحرم. 

والأمرٌ يقتضي الفورَ. 

والأمر إذا كا معلمًا على سبب اقتضى الَكرار كالصلاة. 

والقضاء إبا يحب بأمر حديدِ. 

وما حوطب به لني -صلى الله عليه وسلَم- من أمرٍ وني وإباحة فالأمة مخاطبةٌ به 
ما ۾ يمم دلي على التخحصيص. 

والأمرٌ بالأمرٍ بالشيءِ ليس أمرًا به إلا بدليل. 

والمعروفٌ عن السلف والأئمة أن الأمرَ بعد الحظر يرفع الحظرَء ويعي الفعل إلى ما 
کان علیه. 

والمطلوب بالأمر فعلٌ وحودئي» وكذلك المطلوب من النهي هو الترك لا جرد العدم. 
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والاستثناءٌ من النهي يفي الإذنَ المطلق لا الوحوب. 


والنهي : 
-١‏ إذا كان في العباداتِ: 
أ- فإن كان في ركيها أو شرطهاء أَرَ فيها كالأكل للصائم. 
ب- وإن كان ني أمرٍ أحنييّ م يوز فيها كالغيبة للصائم. 
- وإذا كان قي المعاملاتِ: 
أً- فإن كان احق الله اقتضى الفساد كالنكاح ني العدّةٍ. 
ب- وإن كان لمحقّ آدميٌ» فسد لوم العَقُدِ لا حوازه» ووقفَ على إحازته 


کالئجش. 


2 
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العاموالخاص 


العمومٌ من عوارضٍ الألفاظ والمعان. 

والعموماث ظواهرٌ» وليست نصوصًا. 

والعمومٌ قسمان: 
-١‏ معنوئ عقلعٌ ما أنكره أحدٌ من هذو الأَمَة إلا أهل الظاهر. 
۴- لفظیٌ» ولم ینکزه إلا الشواد. 


ومتى ثبت عموم اللفظ وعموم العلَت وحب ترتيث مقتضى ذلك عليه ما م يدل 

والعموم اللفظئ قد يكونٌ عموم الجمع لأفراده» أو عموم الكل لأجزائه» أو عموم 
الكل لحرياته. ۰ 

وعمومٌ الكل لأجزائه كعموم الجمع لأفراده. 

وأا من قالّ: إن دلالة العموم ضعيفة وإِلّه ما من عموم إلا وقد حص . فهذا من 
اذب الكلام ا E‏ 

وحطاب الشارع عام لحميع الثقلين» ولم بخص العرب دون غيرهم بحكم من الأحكام 
إلا قريشًا بالإمامة وهاشما بتحرع الصدقة. 

وللعموم صِيَع موضوعة قي اللغة» منها: أسماء الأحناس» وأحماء الجموع» والمعارف» 
والنكرة في غير الموحب» والمغرد المضاف» ورمَن) وهي من أبلغ صيغ العموم» وغيزها. 

ومن شروط عمومها أن تكو منفصلةً عن صلة حخصَّصة؛ فهي عامَةٌ عند الإطلاقِ 
لا على الإطلاق. 

ولفظٌ رکل) يعم في کلّ موضع بحسب ما سيق له. 

وأماءٌ العدد نصوصٌ في مسكًاها لا تقب التخحصيص المنفصل» ولا شحور جا. 

وصِيَح التذكير تتناول الرحالَ بالوضع» وقد تتناولٌ النساءَ على سبيل التغليب. 

وصِيعٌ الحمع لمر مظهره وممضكره في حطاب الشرع المطلتي تعمُ الرحال والنساء. 
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وراللام) الداحلة على أسماءِ الأحناس كالإنسانِ ينصرف إلى ما يعرفه المخاطَبودً» 
فان م يكن معهود شخحصيٌ ولا نوع انصرئّث إلى العموم. 

وإذا كان اللفظٌ عامًا -وإن قصد شخصًا بعينه- فيشترك في الحكم سائ النوع؛ 
ا و ا ۰ 

ورود اللفظ العام على سبب مقارنِ له قي الخطاب لا يوحبٌ قصره عليه» وسببُ 
اللفظ العام مراد فيه قطعًا. 

وسببث الحواب إذا كان عامًا» كان الجوابٌ عامًا. 

واللفظ إن كان حطابًا لمعيَنٍ» مثل الحواب عن سؤال أو عَقَّبٍ حكاية حالي» ونحو 
ذلك» فته كثيرا ما يكوك مقَيّدًا ثل حال المحاطّب» ويكونٌ ذلك من باب التخصيصِ 
بالعرقِ. 

ودحول حروفِ النفي والنهي على ألفاظ العموم قد يكونٌ لنفي العموم» وقد يكونٌ 
لعموم النفي» والأقوى إذا م يكن فيه قرينة أن يكونً لعموم النفي. 

واللفظٌ العام إذا أريد به الخاصضٌء فلا بد من دليل. ۰ 

والعمومٌ لا جور مله على الصورة النادرة. 

وترڭ الاستفصال في حكاية الحا مع قيام الاحتمال يرل منزلةً العموم في المقال. 

وقضايا الأعيانِ لا عمومَ هما 

والترك لا عموم له. 

لفقي ١‏ ع 

والفعلٌ لا عموم له. 

والمفهومٌ لا عموم له من جحانب المسكوتِ عنه. 


والتخصيص: بيان ما لم يرد باللفظ العامّ. 

والتخصيص فرع على ثبوتِ عموم اللفظ» ومن هنا يغلط كثيز. 

ولم يكن في اصطلاجهم عام خصوص إلا إذا حص منفصل» وأمّا المّصل فلا 
يسكُون اللفظ عامًا مخصوصًا اة ؛ فإلّه لم يدل مع الاتصال على العموم. 

ون الات اها الط والقا واد الف بالا 
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ومن المخحصصات المنفصلة: النصٌء والإ جما والقياس والعزف. 

ويجوز تخصيصُ القرآنِ جخبر الواحدِ والقياس. 

والعموم الملخصوص بالنصنٌ أو الإجماع جور أن يحص منه صو قي معنا 

والعامٌ الذي كثُرث تخصيصانه لا جور التمسُّكٌ به إلا بعد البحثِ بالاتفاق. 

وأا العمومٌ الذي ل بعلم تخصيصه فالصحيخ أله لا جور استعمالّه قبل البحثِ. 
والخاصٌ إذا لم يناقض مثله في العام م جز تخصيصه به» فإن ناقضه» دم الخاصض. 
والخاصٌ المتأخُرُ يقضي على العام المتقدّم بالاتفاق» وهو مُفسّرٌ له لا ناسخ. 

وإذا تعارضَ عمومانِ» فالعموم امحفوظ أولى من العموم المخصوص. 


(الاستثناء) 
إذا تعقَب الاستشناء جملا فالأصل عو الاستفناءِ إلى الجميع. وأا الشرط والضمائز 
إذا تعبت جملا فسا تعود إلى الحميع بالاتفاق. 


والاستثناء من النفى إثبات. 


والاستثناء معيار العموم. 
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1 و للقوالت و 
النكرةٌ في سياق الإثباتِ مُطلقة» فتفيد العموم على سبي البدلِ لا على سبي 


والواحب أن يُطلق ما أطلمّه الشارعٌ وأن يَُيّدَ ما قَيّدَه. 

وما أطلقّه الشارع وعلق عليه الأحكام لم يكن لأحدِ أن يقيّدّه إلا بدليل. 
والعامٌ ني الأشخاص مُطلَقّ قي الأحوال. 

والمطلق حمل غلى المد إذا كان من جه 

وليسَ تقييدٌ المطلق رفعًا لظاهر اللفظ» بل ضمٌ حكم آخر إليه. 
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الفحوىوال<اشارة 
(الاقتضاء ) 
الشارعٌ لا ينفي مسكّى اسم إلا إذا ترك بعضَ واجباته. 
( الاشارة ) 
واللفظٌ قد يدل بالمطابقة على معمى وبالالتزام على معئى» ولازم الحقّ حق. 
وکل ملزوم دلي على لازمه لمن شعر بالتلازم. 
وقد يُذكر الملزومٌ ويْفهَمُ منه لازمه المدلول عليه» وكلاها دل عليه اللفظً. 
( الإيماءوالتنبية ) 
اك الست آر الرض اجك عرف الفا يدل غا أن الع 
علة للحكم. 
وک الع عل وصف مف دل على أن الرصتا سبك ذلك الحكي 
( تبيه الخطاب وفحواه ) 
تنبية الخطاب وفحواة» وهو: أن يكو المسكوث أولى بالحكم من المنطوقِ. 


والحكم هنا مستفاد من اللفظ عك عرقًا وحطابًا. وإنكازه من بدع الظاهرية» وهو من 
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) مفهوم المخالفة ود ليل الخطاب ( 


مفهومُ المخالفة ودليل الخطاب» وهو: ف على احتصاصِ المذكور بالحكم 
ونقیه عا عداه. 
وهو حجَة إذا كان المقتضي للتعميم قائمًا وحص أحدٌ الأقسام بالذكر» پد 
على التحصيص بالحكم. 
وإذا كان للتخحصيص بالذكر سببٌ غير التخحصيص بالحكم» فلا مفهوم له» نحو: أن 
يخر مرج الغالب» أو حرى سب أوحب بياته» أو حصّه لكونه سيل عنه» ونحو ذلك. 
وهو آنواع» منها: 
-١‏ مفهومُ الصفة. 
۴- ومفهومٌ الصفة الخاصَّة المذكورة بعد الاسم العامّ» وهو أقوى من مفهوم الصفة 
المبتدأة. 
۳ ومفهومٌ الشرط. 
-٤‏ ومفهوم الغاية. 
8- ومفهومٌ العدد» وهو مفهومٌ صحيح» وهو أضعفٌ من مفهوم الصفة. 


و(إعا) للحصر على الصحيح» من جنس الحصر بالنفي والإثباتِ. 
ودلالة مفهوم المخالفة لا تقتضي عموم مخالفة المنطوق قي جميع صور المسكوتِ عنه» 
بل تقتضي ألا يكو المسكوث كالنطوق» فإذا كان هناك نوع فرق» فقد حصلتِ المخالفة. 
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القياس 
القياس: أصلّه تقدير الشيءِ بالشيء. وهو: الحكم على شيء مما حكم على غيره 
وا سحا أت بالعدل والأغصار وهاهو اليا الشو ٠‏ وهر السو بت 
المتماثلينِ (وهو قياس الطرد)» والتفريق بينَ المختلفينِ (وهو قياس العكس). 


وأنواعٌ الاجتهادِ في المناط ثلائة: 

-١‏ تحقيق المناط» وهو: إدحال القضايا العيّة تحت القضايا الكليّة كتعيين القبلة 
والمثلِ قي حزاءِ الصيد» وهذا متفقٌ عليه. 

۲- تنقيخ المناط» وهو: أن يكونَ الحكم قد ثبت في معن ولیس خصوصًا به» 
فيحتاج إلى إن يعرف مناطٌ الحكم؛ يعرف النوعٌ الذي حكم فيه» كقصة الحامع 
في رمضان» وهذا ليس قياسًا. 

۴- تخريج المناط وهو القياسن الحضُ وهو: أن يَُصّ على امور قد يُظَنُ أنه 
يختصُ اء ویجورٌ أن يکود مشترگا بين النصٌ وغيره كعلَة الربا في السنّة. 
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والقياسن الذي تستخحرخ عله بالمناسبة عل اجتهاد كعلة ربا الفضل. وأمًا ما كات 
عله منصوصة أو القياسٌ يى معنى الأصل أو قياس الأول فردها حطاً. 
وباب التنبيه والقياس كما يكونٌ في الأحكام يكونٌ في خحطاب الآلاءِ والوعيد. 


والقياسن الصحيخ نوعان: 
-١‏ بإلغاءِ الفارق» وهو: ألا يكو بينَ الصورتين ا في الشرع. 
۲- بإبداءِ الجامع» وهذا الحامع إمًا أن يكو العلَةَ (فهو: قياس العلَع أو دليلّها 
(وهو: قياس الدلالة). 
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وء 


وقياسن الشبه إن قيل به -وهو أن يتجاذب الفرءَ عدَهٌ أصول» فيْلحق بأكثرها شبهًا- 
> م يخر عنهما. 

وة لا بد ها من دلي يدل عليها من: نص أو إجماع» أو سبر وتقسيم» أو 
المناسبةء أو الدوران عند من به. 

والسبر والتقسيم: اا يرح إلى حصر أوصاف الأصلٍ في جملة معينة ة وإبطال 
کل ما سوی المُستبقی. 

والوصف إذا كان مناسا فضي العكة. 

ودورانٌ الحكم مع الوصضٍ وجودًا وعدمًا دلي على العلية. 

والطرة الحضُ الذي بعلم حلؤه من امعان لا صت به. 

والحكم العدميْ بعلل بالوصض العدمي» وأا الحكمْ الوحودي فيجورٌ تعليله بالوصفٍ 
العدمّ في قياس الدلالة دون قياس العلَة. 

ا 

والحكم ا بعاتين على سبیل البدل بالاتفاق» وأمًا تعليلّه باجموع فالصواب 
جوازه» والنراع فيه راع نوع لا تضاد. وتعليل الحكم بعلَتينٍ إذا لم تكن إحداها مندرحة في 
الأحرى» اما إذا اندرحث» فالوصف الأعمُ هو العلَد والأحص عدم التأثير. 

وتخصيص العلَة من غير فواتِ شرط أو وحودِ مانع دلي على فسادها. 

وا بوا مر عاد الیا. 

وما قيل: إِله حلاف القياس. فإِلّه يقاس عليه إذا عُرقّث عله كالعرايا. 


( القوادخ) 
-١‏ الاستفساز: قد يكونٌ الدليل من مقدّماتِ مشتركة محملة» فإذا وق الاستفسار 


بين احق والباطل. 


۲- فسا الاعتبار: كل قياس حالف النصّ فهو قياس فاسد. 
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المنع: فالمعترضُ قد منغ الوصف في الأصل» وقد منغ الحكمَ قي الأصلٍ» وقد 
يعن الوصفَ في الفرع» وقد ينغ كود الوصف علَةٌ ني الحكم» فلا بد من دلي 
على ذلك. 

المطالبةء وهو: إثباث تأثير الوصف وكونه مناط الحكم وهو عمدةٌ القياس 
وهو أعظمُ الأسغلة. 

النقضء وهو مبزع على تخصيص العلَة وهو: ثبوث الوصفٍ بدونِ الحكم. وهو 
يناي طرة العلَة. 

عدم التأثير» وهو عك النقض» وهو: ثبوث الحكم بدونٍ الوصف. وهو 
المعارضةء وهو: إبداء وصضفٍ آحرَ صا للتعليل. وهي تفس الحجَةء ولكنْ لا 
الفرق: الشارع إذا فرق بي شيغين» فال جحامع ليس هو وحدّه مناطّ الحكي» بل 
للفرق تأثيرٌ. 
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أصول فقه شيخ الإسلام ابن تيمبة رة الله تعالى 


الاجتهاد والتقليد 


الاجتهاد: أن يستفرءَ وسعَه في طلب الحق. 
والاحتهادُ حائرٌ قي الجملة للقادر على الاجتهاد, والتقليد جائ في الجملة للعاحز 


والقادرٌ على الاجتهادِ جور له التقليڈ حيث عجر عنه. 
والفقة لا يكوك فقهًا إلا من الحتهد» واعتقاد للمقلَدِ ليس بفقه. 
راعلى آذ من ي له ماجاو ي اسول صل ا عليه وسل ي أن 
يقلّدَ أحدًا فى خلافه. 
وکل جحتهدٍ مصيب؛ بمعنى أله مطي للو» ولك الحقّ ف نفيه واحد. 
ولا يُشترطٌ في الحتهد علمُه بجميع الحديثِ قولا وعملاء بل غايثه أن يعلم جمهورَ 
ذلك. 
والاجتهاڈ منصب يقب التَجَرّي والانقسام. 
والعاميٌ إذا أمكته الاجتهاد في بعض المسائلٍ» جار له. 
والتقليد المذموم هو: 
-1١‏ قبول قول الغير بلا حَكَةٍ. 
۴- أو معارضة قول الله ورسوله مما يخالفُ ذلك. 
۴- أو تقليد القادر على الاستدلال غيره بلا حاجة. 
ولا حب على أحدِ من المسلمينَ الترامُ مذهبٍ شخص معيَنٍ غير الرسول -صلى الله 
عابو 
وليسَ لأحدٍ أن يحمل كلام الله ورسوله على وف مذهيه. 
وأقوال الرحال متخ هاء ولا مضخ با 
ولازم المذهب لا يجب أن يكونَ مذهبًا. 
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أصول فقه شيخ الإسلام ابنِ تيميةٌ رمه الله تعالى 


وأكثر مفاريد الإمام أحمد التي لم يختلفْ فيها عليه يكو قولّه راجكًا. 

ولا يوج له قول ضعي إلا وقي مذهبه قول يوافق القولً الأقوى. 

ا الإمام مالك في البيوع أحودٌ من أصول غيره. 

وما من مام إلا وله مسائل يترځًځ فیها قولّه على قول غيره. 

وقد تأَمَلْتُ ما شاء الله من مسائل النزاع» فوحدث كثيرا منها يعودٌ الصوابُ فيه إلى 
الوسط. 


والاحتياطُ قي الفعل كاحمع عليه بين العقلاءِ. 

وأصول الشريعة كلها مستقرة على أن الاحتياطً لين بواحب ولا محرم. 

والاحتياط إا يشر إذا م تتبن السلَه فإذا تبث فاتباعها أولى. 

من المسائل مسائل لا يعكن أن يعمل فيها بقول بحمَع عليه» فلا سبيل إلا الاحتياط؛ 
للخحروج من الخلافِ. 
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أصول فقو شيخ الإسلام ابن تيميَة رَه الله تعالى 


ترتيب الأد تة 


من الأصول النابتة أن لا يُعارَّضَ النصٌ بالرأي أو الذوق أو المعقول أو القياس أو 
الود أو غيره. 
والصحابةٌ كانوا يقضود أولا بالكتاب؛ لأ السَّةّ لا تنسح الكتاب» ثم بالستّة. 
وام آما الإجماع الصحيخځ فلا یعارض کتابًا ولا 0 
وأمًا الإجماعٌ الظئ فلا يحور أن تُدفَعَ النصوص به» ولكنْ مج به على ما دوته قي 


والقياسُ الصحيخ لا يُعارض النص والإجماع» وما حالمها فهو قياس فاسد. 


( التعارض والترجيخ ) 
يمتنع أن يتعارض دليلانِ قطعيّانِ سواءٌ كانا معيَينٍ أو عقَليَينِ أو أحذها سمعيًا 


ولا بد تي كل حادثة من دليليٍ شرعي؛ فلا جور تكافۇ الأدلَّةٍ في نفس الأمر» لكنْ 
تتکافاً عند الناظر". فإذا تعارضَّت» فالحمغ أولى من الترحيح بالاتفاق. فإذا كائث تي 
قضيتينٍ متشابتينٍ» استعيل كل دليلل على وحهه. وإن حصل التناني وعُرف التاريخ» 
مقار ناسخ. وإ فالواحب العمل بأرحح الدليلين. 

والمُستد أولى من المُرسَلٍ. 

والأمر مُقَدَّمٌ على 

والناقل عن الأصل مُقَدَّمٌ على الحُبقي على الاستصحاب. 

والمفهومٌ مقدَمٌ على العموم. 


“ في الأصلل رفي الناظر)» وإصلاح اللفظ من (جحموع الفتاوى: .)٤۷۷/١ ١‏ [الناشر] 
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أصول فقه چ الإسلام ابن تيميّةً رَه الله تعالى 


وحيث تعارضَتِ الأدلةُ ولم يعرف الراحح يقفٌ. 
الله على نبنا حم وعلی آله وصحبه أجمعينَ. 
تم الفراعٌ من المسودة الرابعة الساعة الثامنة ليلا 


من یوم السبتِ ٤۳۳٩/۹/۹‏ ١ھ‏ 
كته الفقير إلى الله ناصرٌ بن حمدٍ الفهد 
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